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  في مجال الولایة على أموال القصرجتھاد القضائي الا
    

  
  

  1عیسي أحمد الأستاذ
  
  
  

  :مقدمة
كل من كان فاقد الأھلیة، أو ناقصھا « :ج على أنھ.أ.من ق 81تنص المادة 

لصغر السن، أو جنون، أو عتھ، أو سفھ ینوب عنھ قانونا ولي، أو وصي، أو مقدم، 
یخضع فاقدوا « :ج على أنھ.م.من ق 44وتنص المادة . »طبقا لأحكام ھذا القانون

ة، أو القوامة، ضمن الأھلیة، وناقصوھا، بحسب الأحوال لأحكام الولایة، أو الوصای
إذ نظم المشرع أحكام الولایة على مال . »لقواعد المقررة في القانونلالشروط ووفقا 

تحت عنوان النیابة الشرعیة التي تكون إما . ج.أ.القاصر في الكتاب الثاني من ق
وإما مكتسبة ومستمدة من الولي  ،)المبحث الأول(طبیعیة نظرا لصلة الدم والقرابة 

 47، كما نص المشرع الجزائري في أكثر من )المبحث الثاني(لى الغیر الطبیعي إ
مادة من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على سبل وآلیات حمایة حقوق 

ن الھدف منھ نبیل وھو توفیر أكبر حمایة ممكنة للولد القاصر ،إلا كاھذا وإن .القصر
ضاء في ھذا المجال ،و ذلك والتناقض في أحكام الق الارتباكأنھ یخلق نوع من 

نضرا لتبعثر النصوص القانونیة بین عدة قوانین،وكذلك لعدم تحدید المشرع 
علیھ حین لجوء القاضي إلى أحكام الشریعة  الاعتمادالجزائري للمذھب الواجب 

نص المادة الأولى فقرة ثانیة    أن الإسلامیة فیما لم یرد فیھ نص قانوني،على اعتبار
من قانون الأسرة الجزائري لم یحددا الضابط  222لمدني و نص المادة من القانون ا

  .الشرعي لذلك
كیف یتصرف القاضي في مسألة :لھذا توجب علینا طرح الإشكال التالي    

  .ھي سلطاتھ في تطبیق النصوص القانونیة لذلك؟ ، وماالولایة على أموال القاصر
  ـالالولایـة الطبیعـیة على الم :الأولالمبـحـث 

یقصد بھا تلك الولایة المستمدة من الشارع مباشرة من غیر إنابة أحد، وھي ما 
تسمى بالولایة الأصلیة،وتثبت للأب والجد وحتى للأم بحسب قانون الأسرة 

یكون الأب ولیا على أولاده القصر، «:التي تنص على أنھ 87الجزائري في المادة 
                                                             

 .دحلب البلیدة بكلیة الحقوق ، جامعة سعدمؤقت أستاذ  ـ  1
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نظرا لصلة القرابة، وھي ولایة لازمة لا  وذلك.»...وبعد وفاتھ تحل الأم محلھ قانونا
تقبل الإسقاط أو التنازل عنھا لأنھا شرعیة، إذ الشارع ھو الذي فوض للأب أو الجد 
أو الأم بحسب الحالات التصرف في مال القاصر لكمال شفقتھم علیھ، فإذا أرادوا 

ذاتي لا ینفصل عزل أنفسھم لا یعزلوا، وھذه الولایة ثابتة بسبب الولادة،والولادة أمر 
عن صاحبھ، وتستمر ھذه الولایة حتى یزول سببھا الذي ھو صغر سن القاصر 
الموضوع تحت الولایة وضعف عقلھ، فمتى بلغ وصار راشدا زالت الولایة بصفة 
طبیعة وآلیة،والولایة عدة أنواع،فھي إما ولایة قاصرة والتي تعني قدرة الشخص 

بت للبالغ الراشد غیر المحجور علیھ، وقد على التصرف في حق نفسھ ومالھ،وھي تث
تكون متعدیة وذلك بتصرف الشخص لصالح غیره في مالھ بإنابة من الشرع 

  .والفقھاء
  مفھوم الولایة الطبیعیة على المال :الأولالمطلب 

الفرع (ولمعرفة مفھوم ھذا النوع من الولایة یجب علینا التطرق إلى تعریفھا 
  ).الفرع الثاني(یة عن النفسثم تمییزھا عن الولا) الأول

  تعریف الولایة الطبیعیة على المال :الأولالفرع 
تتعدد تعریفات الولایة الطبیعیة على المال بحسب النظرة التي ینظر منھا كل 

متعددة عند  وتعار یف) أولا(مختلفة عند علماء اللغة تعار یفتعریف، فنجد لھا 
  ).ثالثا(والاصطلاحعند فقھاء القانون ، وكذلك )ثانیا(فقھاء الشریعة الإسلامیة

الولایة بفتح الواو وكسرھا :  تعریف الولایة الطبیعیة على المال لغة: أولا 
مصدر للفعل ولى، یقال ولي الشيء وولي إذا ملك أمره وكان لھ القیام علیھ، فإن قام 

التي بھ فھو ولي، والولایة على المال تكون بنفاذ الأموال والتصرفات في الأمور 
  .1تتعلق بالمال كالبیع والإجارة والرھن ونحوھم

كما یراد بھا النصرة، وقیام الشخص بأمر غیره، ویقال ولي فلان          
 257فلانا وولي علیھ إذا نصره وقام بأمره، وھو ما یدل علیھ قولھ تعالى في الآیة 

من سورة  107وقولھ أیضا في الآیة . ﴾االله ولي الذین آمنوا﴿ :من سورة البقرة

  .﴾وما لكم من دون االله من ولي ولا نصیر﴿ :البقرة كذلك
والولایة إذا جاءت مكسورة یراد بھا الإمارة والسلطة، یقال فلان لھ ولایة 

من سورة  44على البلدة أي ھو أمیرھا وسلطانھا، ودلیل ذلك قولھ تعالى في الآیة 
، النصرةمعنى الولایة بالفتح  وقال المفسرون إن.﴾ھنالك الولایة الله الحق﴿ :الكھف

  .، وكلاھما ثابت اللهوالسلطان القدرةومعناھا بالكسر 
كأن الولایة تشعر بالتدبیر والقدرة والفعل، وما لم یجتمع « :وقال ابن الأثیر

  .»ولي اسمذلك فیھا لم ینطبق على صاحبھا 

                                                             
، دراسة في القانون المدني وقانون الولایة على المال، دار الفكر العربي، النیابة القانونیةماجدة مصطفى شبانة، ـ  1

  .56، ص2004الإسكندریة، دون طبعة، سنة 
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ق والولي عندما یتولى أمر من ھو في حاجة إلیھ ینصره ویساعده ویشف     
  .1علیھ في التصرف ویعاملھ بالتي ھي أحسن

: تعریف الولایة الطبیعیة على المال عند فقھاء الشریعة الإسلامیة: ثانیا
سلطة،  اعتبرھاالمذاھب الإسلامیة، فمنھم من  اختلافبحسب  تعار یفھا اختلفت

  :قدرة أو توكیل شرعي أعتبرھاومنھم من 
  .»2ول على الغیر شاء أم أبىتنفیذ الق« :ھي :الولایة عند الأحناف - 1
وما یترتب « :ھي توكیل شرعي لقولھم :الولایة عند المالكیة والحنابلة - 2

في الولایة ولایة الزواج،والمراد  ، والأصلعن الولایة كتوكیل المالكة والوصیة
  .»3بالولي إذا أطلق ولي المرأة

رعیة على القدرة الش« :عرفھا الشافعي بأنھا :الولایة عند الشافعیة - 3
التصرف الصحیح النافذ، سواء تصرف الإنسان لنفسھ أو لغیره، نیابة من الشارع أو 

  .»4من الإنسان مع إقرار كالوصایة والوكالة
ف یتضح أن فقھاء الشریعة أجمعوا على أن الولایة الطبیعیة یمن ھذه التعار 

ة أموال من على المال ھي نیابة شرعیة یتولى بموجبھا الولي الشرعي حفظ وتنمی
ھو تحت ولایتھ جبرا، لعجزه عن النظر فیھا،تحقیقا لمصلحة المولى علیھ أو مصلحة 

  .الغیر الذین لھم حقوق على أموالھ
بمعنى أنھا سلطة یمنحھا الشرع لشخص على آخر فتكون تصرفاتھ نافذة حتى 

  .5دون رضاه
ّ ھي عند البعض: تعریف الولایة الطبیعیة على المال قانونا: ثالثا سلطة «

وتعرف . »6الشخص في إبرام التصرفات القانونیة المتعلقة بمال غیره نیابة عنھ
السلطة التي تثبت للشخص في أن یباشر تصرفات قانونیة فتنفذ في حق « :أیضا بأنھا

  .»7الغیر
قدرة الشخص على مباشرة التصرفات « :كما یعرفھا البعض الآخر على أنھا

، فتثبت لعدیم الأھلیة 8ا ینتج آثارھا في حق الغیرالقانونیة لحساب شخص آخر وبم
  .»9وناقصیھا والمحجور علیھم

                                                             
ماجستیر ، مذكرة لنیل شھادة الولایة على مال القاصر في القانون الجزائري والفقھ الإسلاميموسوس جمیلة،  ـ 1

  .10- 09، ص 2006جوان  12في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، جامعة بومرداس، كلیة الحقوق، مناقشة في 
  .11موسوس جمیلة،نفس المرجع ، ص ـ 2
، مطابع إفریقیا الشرق، دون بلد النشر، دون طبعة، الولایة على المال في الشریعة الإسلامیةالرفعي عبد السلام،  ـ 3

  . 20ص ،1996سنة 
  .12موسوس جمیلة، المرجع السابق، ص ـ 4
  .28الرفعي عبد السلام، المرجع السابق، ص  ـ 5
  .57ماجدة مصطفى شبانة، المرجع السابق، ص  ـ 6
، دار الثقافة،دون بلد، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، مبادئ القانون، النظریة العامة للحقعبد القادر الفار، / د ـ 7

  .182، ص 2006سنة دون طبعة، 
  .596ص ، منشاة المعارف، الإسكندریة، دون طبعة وسنة النشر، المدخل إلى القانونحسن كیرة، / د ـ 8
، منشورات نظریة الحق -القاعدة القانونیة -المدخل إلى القانونمحمد حسن قاسم، / د - نبیل إبراھیم سعد/ د ـ 9

  .175، صالحلبي، دون معلومات أخرى، 
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صفة تقوم بشخص تجعل لھ سلطانا على غیره « :وعرفھا آخرون على أنھا
  .»1في مالھ جبرا عنھ فتخولھ سلطة التصرف في مال الغیر

قیام شخص كبیر راشد على شخص قاصر « :وأخیرا یعرفھا آخر على أنھا
  .»2واتفاقیر شؤونھ المالیة من عقود وتصرفات في تدب

  :تمییز الولایة الطبیعیة على المال عن الولایة عن النفس: الفرع الثاني
الولایة على النفس تكون في الأمور المتعلقة بشخص المولى علیھ، وھي     

القیام بالإشراف على مصالح المولى علیھ فیما یختص بنفسھ من ولایة حتى بلوغھ، 
الحفظ والرعایة، وھي ما تسمى بالحضانة، : ث یدخل في نطاقھا ثلاثة أنواعبحی

ج .أ.ق 62ولایة التربیة والتأدیب، وأخیرا ولایة التزویج إذ تنص في ذلك المادة 
الحضانة ھي رعایة الولد وتعلیمھ والقیام بتربیتھ على دین أبیھ والسھر « :على أنھ

  .»على حمایتھ وحفظھ صحة وخلقا
تعقد المرأة الراشدة زواجھا « :من نفس القانون على أنھ 11مادة وتنص ال

  .وھو أبوھا أو أحد الأقارب أو أي شخص آخر تختاره ولیھابحضور 
أولیاؤھم  القصرمن ھذا القانون یتولى زواج  07دون الإخلال بأحكام المادة 

  .»الأقارب الأولین، والقاضي ولي من لا ولي لھ الأب فأحدوھو 
المذكورة أعلاه في فقرتھا الثانیة أن المشرع شدد  11ص المادة یتضح من ن

في مسألة تزویج القصر بأن یكون ولیھم ھو الأب أو أحد الأقارب أو القاضي وھو 
الولایة على النفس في مسألة الزواج على عنصر الذكورة عكس ما  اقتصارما یعني 

رع الجزائري على أن الأم ھو معمول بھ في أحكام الولایة على المال التي نص المش
الموالي من  مطلبھي ولیة على مال أبناءھا بعد الأب على النحو الذي سنراه في ال

  .ھذه الدراسة
أما الولایة على المال فتشمل كل ما یتصل بمال القاصر، بحیث یلتزم الولي 

 الاعتداءوصیانتھا من التلف والضیاع أو  وحفظھاالقیام بالإشراف على رعایتھا 
  .وزیادة مواردھا والمتاجرة فیھا باستغلالھایھا من قبل الغیر، والعمل على تنمیتھا عل

ھذا،وتختلف الولایة عن النفس عن الولایة الطبیعیة على مال القاصر من 
،فتنھي الولایة على النفس بالنسبة للأنثى إلى غایة وانقضائھا انتھاءھاحیث طرق 

بلوغھ سن الرشد دونما آفة عقلیة أو دراسة، الدخول بھا، وبالنسبة للولد إلى غایة 
« :ج في أحكام النفقة.أ.ق 75عنھا بالكسب، وھو ما نصت علیھ المادة  وبالاستغناء

  .تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن لھ مال
فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد، والإناث إلى الدخول، وتستمر في حالة ما إذا 

  .»عنھا بالاستغناءأو بدنیة أو مزاولا للدراسة، وتسقط  كان الولد عاجزا لآفة عقلیة

                                                             
، المجلد الأول، نظریة الالتزاماتن مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، في سلیما/ د ـ1

  . 342-341ص، 1997العقد،الإرادة المنفردة، مطبعة السلام،دون بلد، الطبعة الرابعة، سنة 
  . 28الرفعي عبد السلام، المرجع السابق، صـ 2
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بینما تنتھي الولایة الطبیعیة على المال بعجز الولي أو موتھ أو الحجر علیھ أو 
تنتھي وظیفة « :ج التي نصھا.أ.ق 91وفقا لنص المادة  ، وذلكبإسقاط الولایة علیھ

  :الولي
  بعجزه - 1
  بموتھ - 2
  ونیابالحجر علیھ قضائیا أو قان - 3
  .»بإسقاط الولایة عنھ  - 4

  تحدید الولي الطبیعي على المال وشروطھ: المطلب الثاني
تثبت الولایة الطبیعیة على مال القاصر للولي، ولفظ الولي بالمعنى الضیق ھو 

شاع إطلاقھ في فقھاء الشریعة الإسلامیة على الأب والجد الصحیح الذي  اصطلاح
ثم نستعرض شروطھ ) الفرع الأول(دید الولي ھو أب الأب، لھذا سنتطرق إلى تح

  ).الفرع الثاني(
  تحدید الولي الطبیعي على المال : الأولالفرع 
لمعرفة الولي الطبیعي في التشریع الجزائري توجب علینا تحدیده في       

  ).ثانیا(وفي الشریعة الإسلامیة) أولا(القانون الجزائري
الولي في القانون الجزائري ھو : ائريالولي الطبیعي في القانون الجز: أولا

« :ج التي تنص على أنھ.أ.من ق 87الأب ومن بعده الأم، وذلك تطبیقا لنص المادة 
یكون الأب ولیا على أولاده القصر، وبعد وفاتھ تحل الأم محلھ قانونا، وفي حالة 

علقة غیاب الأب أو حصول مانع لھ تحل الأم محلھ في القیام بالأمور المستعجلة المت
  .بالأولاد

  .»الأولاد  حضانة لھ أسندت لمنوفي حالة الطلاق، یمنح القاضي الولایة 
إذ یتضح من نص المادة أعلاه أن المشرع الجزائري قد منح الولایة     

  :الطبیعیة على مال القاصر إلى الأب ومن بعده الأم وذلك بتفریقھ بین حالتین
ولایة الطبیعیة على المال للأب بصفتھ تكون ال :حالة قیام العلاقة الزوجیة - 1

رئیسا للأسرة، وفي حالة غیابھ أو حصول مانع لھ تحل محلھ الأم في القیام بالأمور 
  .المستعجلة للأولاد

  :أیضا بین حالتین فرقاوھنا : العلاقة الزوجیة انقضاءحالة  - 2
متوفى ویقصد بھا وفاة الأب ھنا تحل الأم محل الأب ال :بسبب الوفاة: الأولى

 لاستصدارفي الولایة الطبیعیة على أولادھا القصر، وھذا بقوة القانون ودون الحاجة 
  .حكم قضائي
أي لما یحكم القاضي بالطلاق، یمنح الولایة لمن  :بسبب الطلاق: الثانیة

أسندت لھ حضانة الأولاد، ویجب أن ینص القاضي على ذلك في منطوق الحكم 
  .لھبالطلاق أو في حكم آخر لا حق 
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وبھذا،یتضح جلیا أن المشرع الجزائري منح حق الولایة على القصر للأم بعد 
وفاة الأب، مخالفا بذلك فقھاء الشریعة الإسلامیة التي تعد الولایة الطبیعیة على المال 

  .عندھم منوطة بالعصبة من الذكور ولا تنتقل الولایة للأم شرعا كما سنراه بعد حین
ي ھذا الترتیب في عدید من المواقف نذكر منھا ولقد كرس المشرع الجزائر

  .23/12/1997المؤرخ في  187682قرار المحكمة العلیا رقم 
من المقرر قانونا أنھ في حالة وفاة الأب، تحل الأم محلھ، وفي حالة تعارض 
مصالح الولي ومصالح القاصر یعین القاضي متصرفا خاصا تلقائیا، أو بناء على 

  .1ن ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك یعد مخالفا للقانونطلب من لھ مصلحة، وم
 بمنحأن قضاة المجلس لما قضوا  -قضیة الحال -ولما كان من الثابت في

الولایة لغیر الأم بعد وفاة الأب دون إثبات التعارض بین مصالح القاصر ومصالح 
  .الولي، فإنھم قد خالفوا القانون

الإسلامیة من خلال  الشریعةمذاھب لوتتجلى أوجھ مخالفة المشرع الجزائري 
ترتیب الأولیاء عند مختلف المذاھب الفقھیة، التي تشترك في صفة الذكورة للولي 

  .الطبیعي
وھو یختلف بحسب المذاھب كما  :الولي الطبیعي في الفقھ الإسلامي: ثانیا

  :یلي
ھا، ، أولا للأب فھو أولى من غیره بالحنفیةتثبت الولایة على المال عند  -1 

لإرادتھ التي عبر عنھا قبل وفاتھ باختیاره،  احتراماثم تثبت من بعده لوصیھ المختار 
ثم تثبت بعد الوصي المختار للجد الصحیح أي لأبي الأب، ثم تثبت من بعد ذلك لمن 

  .2تعینھ المحكمة من الأوصیاء
ولایة  ، ولالا ولایة للجد مع وجود الأب ووصیھ الحنفیةوعلیھ فإنھ عند .

  .لقاضي مع وجود الجد أو وصیھل
،فإذا أوصت الأم على ولدھا الصغیر قبل موتھا، ثم ماتت للأمكما أنھ لا ولایة 

لا یكون لذلك الولي الحق في التصرف في تركة الأم مع وجود الأب أو وصیھ بأي 
حال من الأحوال، وھذا علما بأن الشفقة موجودة عند الأم أكثر، ولعل ذلك لأن 

اغیة وعدم معرفتھا بطبائع الناس قد یجعلھا لا تحسن التصرف الكامل عاطفتھا الط
  .   3الاحتیارولا حسن 
للأب ثم أبو أبیھ وإن علا، فإن  الشافعیةكما تثبت الولایة الطبیعیة عند  -2  

الأب والجد كان الأب مقدما على الجد إلا في حالة ما إذا كان الأب غیر أھلا  اجتمع
جورا علیھ،ثم الوصي، ولا ولایة للأم عند الشافعیة إلا إذا للولایة كأن یكون مح

                                                             
  .53، ص، العدد الثاني1997المجلة القضائیة لسنة ـ  1
  .598حسن كیرة، المرجع السابق، ص/ دـ   2
،دار الھدى،الجزائر،دون طبعة الأھلیة وعوارضھا والولایة العامة والخاصةجمعة سمحان الھلباوي،/ د 3 
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أقامھا الأب أو الجد أو القاضي، بمعنى أن الأم لا تكون إلا وصیة على أن یكون 
  . 1الأب والجد أو القاضي ھو الذي أقامھا

فتكون الولایة الطبیعیة للأب الحر الرشید والعدل،  الحنابلةأما عند  -3 
الكافر ولیا على ولده بشرط أن یكون عدلا في دینھ، ثم تثبت  ویصح عندھم أن یكون

من بعد الأب لوصي الأب، أما الجد أبو الأب وكذلك الأم وسائر العصبات لا ولایة 
  .2لھم على الصبي والمجنون

على مال القاصر إلى الأب ثم تنتقل  المالكيوأخیرا تثبت الولایة في الفقھ  - 4
الجد من  استبعادوصى بھ وصي الأب وھو ما یعني من ألمن أوصى بھ الأب، ثم ل

من قانون الأسرة  87الولایة، وھو ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في أحكام المادة 
  .3الجزائري السالفة الذكر
لترتیب الأولیاء، لدى فقھاء الشریعة الإسلامیة  استعراضناوما یلاحظ عند 

جزائري مع أحكام ھذه الأخیرة فیما الذي وقع فیھ المشرع ال الاختلافالسمحاء ھو 
  :یخص

بحیث لم یقر لھ المشرع الجزائري بحق الولایة الطبیعیة على مال  :الجد -أ
یكون « : ج التي نصھا كما یلي.أ.من ق 87القاصر، وذلك بصریح نص المادة 

الأب ولیا على أولاده القصر، وبعد وفاتھ تحل الأم محلھ قانونا، وفي حالة غیاب 
حصول مانع لھ، تحل الأم محلھ في القیام بالأمور المستعجلة المتعلقة  الأب أو
  .بالأولاد

  .»وفي حالة الطلاق یمنح القاضي الولایة لمن أسندت لھ حضانة الأولاد 
وھو ما یبین بوضوح مخالفة المشرع الجزائري لأحكام الشریعة الإسلامیة 

  .لى النحو الذي رأیناهالتي تعطي الولایة الطبیعیة على مال القاصر للجد ع
بصفة عشوائیة، ونقول عشوائیة  استدراكھوھو ما حاول المشرع الجزائري 

ج أشار إلى الجد كولي طبیعي للقاصر، مما یطرح .أ.من ق 92لأنھ في نص المادة 
التساؤل حول عدم جرأة المشرع الجزائري في النص على الولایة للجد من بعد الأب 

عل ذلك للضغوط التي مورست من قبل الجماعات التي أو من بعد الأب والأم، ل
لقانون الأسرة الذي أعطى للمرأة الولایة على نفسھا في  2005كانت وراء تعدیل 

  .الزواج،وذلك بإسقاط ركن الولي وتحویلھ إلى شرط في عقد الزواج
تعیین  الجدیجوز للأب أو « :ج بأنھ.أ.ق 92وتجلى ھذا القول في نص المادة 

د القاصر إذا لم تكن لھ أم تتولى أموره أوثبت عدم أھلیتھا لذلك بالطرق وصي للول
  .القانونیة

 86الأصلح منھم مع مراعاة أحكام المادة  اختیاروإذا تعدد الأوصیاء فللقاضي 
  . »من ھذا القانون

                                                             
  .55جمعة سمحان الھلباوي، المرجع السابق، ص/ دـ  1
  .55جمعة سمحان الھلباوي،نفس المرجع ، ص/ دـ   2
  .dr/ ghaouti ben melha , le droit Algérienne de la famille , OPU, p347  ـ 3
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وھو ما یوحي ضمنیا بأن ترتیب الأولیاء في التشریع الجزائري یكون     
  .ب، الأم، الجد، وصي الأب، وصي الجد، وصي القاضيالأ :على النحو التالي

المشرع الجزائري جاء على خلاف فقھاء الشریعة الإسلامیة بولایة  :الأم -ب
الأم على أولادھا، وھذه الولایة، التي منحھا المشرع للأم، تكون قاصرة على الأمور 

ي لھ، رغم المستعجلة المتعلقة بأولادھا في حالة غیاب الأب أو حصول مانع ماد
كونھ على قید الحیاة، كما تكون كاملة وتامة بعد وفاة الأب أو ثبوت الحضانة لھا بعد 
الحكم بالطلاق، لكن الأمر الغریب الذي وقع فیھ المشرع الجزائري وھو النص على 
حق الأم في الولایة على أولادھا بعد وفاة الأب أو الطلاق ولایة تامة،وذلك في نص 

  من 92المذكور أعلاه، في حین أنھ في نص المادة  ج.أ.ق 87المادة 
وصي  اختیارج المذكورة أعلاه، لم یمنح لھا الحق أو أي سلطة في .أ.ق

  .1لھا بسلطة الولایة الطبیعیة علیھ اعترافھلولدھا بالرغم من 
ونحن بدورنا نرى أنھ على المشرع الجزائري أن یكون أكثر جرأة في تحدید 

طلقھا ولا یقیدھا مثلھا مثل ولایة الأب أو الجد، وإما أن ینص ولایة الأم فإما أن ی
صراحة على تقییدھا بنصوص خاصة، ونحن مع الرأي الذي یقر بولایة المرأة على 

  :أولادھا القصر ولایة تامة غیر ناقصة نظرا لعدة أمور نذكر منھا
 جواز وصایة الأم بطریق من الأب أو القاضي، فما الذي یمنع أن تكون -  

  .  بمصالحھم اھتماماعلیھم وأكثرھم  الأمانولیة قانونیة على أولادھا وھي 
ثبوت الولایة على النفس للأم بالدرجة الأولى إذ لھا أن تحتضن الأولاد أو  -  

تزوج نفسھا، ونحن نعرف أن المحافظة على النفس مقدمة على المال في مقاصد 
وھو النفس ولا تؤمن على المھم  الشریعة الإسلامیة، فكیف تؤمن الأم على الأھم

  .وھو المال؟
تغیر أحوال النساء فأصبحن أغلبھن مثقفات عالمات لأمور الدنیا، ویتقلدن  -  

، فكیف لقاضیة في الأحوال الشخصیة قاضیاتمناصب ھامة في المجتمع وحتى 
عندنا أن تحكم بتعیین وصي أو قیم لولد قاصر ولیس لھا أن تعین أو تختار وصیا 

  . ھا القاصر مثلا؟لولد
خضوع نظام الولایة أو النیابة بصفة عامة على القصر لرقابة القضاء بدءا  -  

، فمادام القاضي یراقب الأب والجد والوصي، فإنھ حتما الانتھاءمن التعیین إلى 
  .سیراقب الأم ویطبق علیھا نفس الأحكام المقررة قانونا

  لشروط الولي الطبیعي على الما: الفرع الثاني
 اكتفىلم ینص المشرع الجزائري على شروط الولي الطبیعي على المال بل 

من  93بالنص على الشروط الواجب توفرھا في الوصي،وذلك في أحكام المادة 
على  اتفقتقانون الأسرة الجزائري، وبالبحث لدى فقھاء الشریعة الإسلامیة نجد أنھا 

                                                             
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، جامعة الجزائر، الرشداء عدیمي الأھلیةمقفولجي عبد العزیز،  ـ  1
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ة للقاصر المشمول شروط یفرضھا العقل والمنطق لكي تحقق أكبر حمای
  ).ثالثا(،وإتحاد الدین)ثانیا(والأمانة) أولا(بالولایة،وھي كمال الأھلیة

فمن البدیھي أنھ لا یتصور ثبوت الولایة : أن یكون الولي كامل الأھلیة: أولا
للأب أو الأم أو الجد على مال القاصر إلا إذا كان ھو نفسھ كامل الأھلیة في شأن ما 

اصر من تصرفات، فإذا كان الولي أھلا لمباشرة بعض الحقوق یباشره نیابة عن الق
دون غیرھا، كان أھلا للولایة فیما ھو أھل لمباشرتھ،أما ما لیس أھلا للتصرف فیھ 

  .1فتقیم المحكمة متصرفا خاصا لمباشرتھ
إذ لا ولایة لصغیر ولا لمجنون أو معتوه،ولا للسفیھ أو المغفل على غیره، لأن 

یع النظر في مصالح نفسھ، ومن لا ولایة لھ على نفسھ لا یكون لھ كلا منھم لا یستط
  .2ولایة على غیره من باب أولى

وعلیھ، فمن تحق لھ الولایة الطبیعیة على مال القاصر یجب أن یكون كامل 
الأھلیة، بالغا عاقلا، وراشدا وغیر محجور علیھ لأي سبب من الأسباب التي تدعو 

أنھ لا  اعتبارة لعدیم الأھلیة أو ناقصھا على غیره على إلى الحجر قانونا، فلا ولای
  .ولایة لھ على نفسھ

وھذا الشرط لم ینص علیھ المشرع الجزائري في قانون الأسرة الجزائري أو 
 اشترطالقانون المدني، إلا أنھ وإعمالا بقاعدة القیاس بمفھوم المخالفة یتضح أنھ 

مال القاصر، وذلك عند قراءة نص المادة كمال الأھلیة لتقوم الولایة الطبیعیة على 
ج التي تتضمن الحالات التي تنتھي بھا وظیفة الولي، إذ تنص المادة .أ.من ق 91
  :...تنتھي وظیفة الولي« :ج على أنھ.أ.ق 91

  .»بالحجر علیھ قضائیا أو قانونیا  - 3
أسباب الحجر ھي الجنون أو العتھ أو السفھ، وھي عوارض تصیب  ویمان

فإما تعدمھا أو تنقصھا، فیأخذ المحجور علیھ حكم القاصر، رغم بلوغھ سن  الأھلیة
الرشد القانوني، ومنھ یتضح أن المشرع الجزائري حتى وإن لم ینص على شرط 

بذلك مع  واتفقكمال الأھلیة صراحة في الولي الطبیعي، إلا أنھ كرس ھذا الشرط 
  .فقھاء الشریعة الإسلامیة

 لھ إذ یشترط في الولي الطبیعي، كي تتحقق: میناأن یكون الولي أ: ثانیا
الولایة على مال القاصر، أن یكون أمینا، عادلا غیر مبذر، ویقصد بالأمانة ألا یكون 
الولي فاسقا یرتكب أمورا یخشى منھا على مال القاصر، ویصنف الحنفیة الآباء من 

  :حیث الأمانة وحسن التدبیر إلى ثلاثة أصناف
غیر أمین على المال، معروف بالتبذیر، والإسراف، أب  :الصنف الأول

محجور علیھ أو یستحق الحجر علیھ، فھذا الصنف یمنع من الولایة الطبیعیة على 
  .أولاده القصر، وإن أعطیت لھ سلبت منھ وأعطیت لمن یلیھ في المرتبة

                                                             
  .600-599حسن كیرة، المرجع السابق، ص/ دـ  1
  .65رجع السابق، صجمعة سمحان الھلباوي، الم/ دـ  2
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أب أمین غیر مبذر، لكن معروف بفساد الرأي وسوء التدبیر،  :الصنف الثاني
لھذا الصنف الولایة الطبیعیة على مال ولده القاصر نظرا لأمانتھ وعدم وتثبت 

تبذیره، ولكن لنقص تدبیره وفساد رأیھ تقید تصرفاتھ الدائرة بین النفع والضرر 
  .بالمصلحة الظاھرة، فتكون ولایتھ على مال ولده القاصر قاصرة وناقصة غیر كاملة

والتدبیر، ولم یعرف عنھ لا  أب میسور الحال من حیث الرأي :الصنف الثالث
فساد رأي ولا تبذیر، وأب أمین غیر مبذر وھو معروف بحسن الرأي والتدبیر، ھذا 
الأب تثبت لھ الولایة الطبیعیة على أموال ولده القاصر كاملة غیر منقوصة إلا ما 

  1.كان منھا متوقفا على إجازة القاضي
ھذا الشرط جاء تحقیقا لنھي  :یكون الولي متحدا في الدین مع القاصر أن:ثالثا

المولى عز وجل عن ولایة الكافر على المسلم، وذلك مصداقا لقولھ تعالى في الآیة 
وقولھ . » ولن یجعل االله للكافرین على المؤمنین سبیلا« :من سورة النساء 141

أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا  یا« :من سورة المائدة 51عز وجل أیضا في الآیة 
،وقولھ عز من قائل أیضا في الآیة » نصارى أولیاء، بعضھم أولیاء بعضالیھود وال

  .» والذین كفروا بعضھم أولیاء بعض« :من سورة الأنفال 73
وعلیھ، فلابد أن یكون الولي متحدا في الدین مع القاصر، فإذا كان الأب غیر 

دیانة على مسلم ثم أسلمت أم الأولاد القصر، فإن ھؤلاء الأولاد یتعبون الأم في ال
  .اعتبار خیر الأبوین دینا، ومن ھنا لا تثبت الولایة للأب بل للأم

في  اشترطھوالمشرع الجزائري لم ینص على ھذا الشرط في الولي بل 
ج والمادة الأولى من .أ.من ق 222الوصي، وقیاسا علیھ وبناء على أحكام المادة 

م یرد فیھ نص، فإن القاضي ج التي تحیل إلى قواعد الشریعة الإسلامیة فیما ل.م.ق
الدین بین الولي الطبیعي والمولي  اختلافإذا ما صادفھ ھذا الإشكال وھو قضیة 

علیھ، لھ أن یحكم بقواعد الشریعة الإسلامیة التي تشترط إتحاد الدین، أي أن یكون 
كلا من الولي والقاصر مسلمین لكي یقر الولایة،وإلا فلھ أن یعین ولیا آخر على 

الدین، تطبیقا  لاختلافمصالح الولي مع مصالح القاصر نظرا  تعارضاعتبار 
إذا تعارضت مصالح الولي « : ج التي تنص على أنھ.أ.من ق 90لأحكام المادة 

القاضي متصرفا خاصا تلقائیا، وبناء على طلب من لھ  یعینومصالح القاصر، 
  .»2مصلحة

صفة الولي  استمدو إذا ما توفرت ھذه الشروط المذكورة آنفا في الولي،
ج، سواء كان أبا أو أما دون .أ.من ق 87الطبیعي بحكم القانون تطبیقا لأحكام المادة 

الحاجة إلى صدور حكم من المحكمة لأنھا ولایة طبیعیة مستمدة من الشرع والقانون 
نظرا لرابطة الدم، ومن ثم تصبح ھذه الولایة إلزامیة و إجباریة على من ثبتت في 

حتى تنقضي صفة الولایة بأي سبب من  الانعزالكنھ التنحي عنھا أو حقھ، فلا یم

                                                             
  .39موسوس جمیلة، المرجع السابق، ص ـ  1
  .59-58ماجدة مصطفى شبانة، المرجع السابق، ص ـ   2
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ج كما أنھا ولایة شخصیة مرتبطة .أ.ق 91الأسباب المذكورة في نص المادة 
  .بشخص الولي وحده، ولا تنتقل إلى ورثتھ أو خلفھ العام أو الخاص

  سلطات الولي الطبیعي على مال القاصر: الثالث بلالمط
مشمول بالولایة الطبیعیة یملك مالھ عقارا كان أو منقولا إذا كان القاصر ال

ملكا تاما، فإن القانون یمنحھ كل السلطات التي یعطیھا حق الملكیة وھي التصرف 
ومتى كان غیر أھل لممارسة ھذه السلطات وتثبتت الولایة  والاستغلال والاستعمال

ت باعتباره كامل علیھ، فإن الولي ینوب عن القاصر في ممارسة كل ھذه السلطا
  .الأھلیة

منھ سلطات الولي على مال القاصر  88ولقد حدد قانون الأسرة في المادة 
على الولي أن یتصرف في أموال القاصر « :وذلك بنصھ في ذات المادة على ما یلي

  .طبقا لمقتضیات القانون العام مسئولاویكون  الحریص الرجلتصرف 
  :التالیة للتصرفاتبالنسبة  من القاضي ترخیصویجب أن یتحصل على 

  بیع العقار، وقسمتھ، ورھنھ وإجراء المصالحة، - 1
  بیع المنقولات ذات الأھمیة الخاصة - 2
  ، أو المساھمة في شركة، والاقتراضأموال القاصر بالإقراض  استثمار - 3
إیجار عقار القاصر لمدة تزید عن ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد  - 4

  .»رشد بلوغھ سن ال
ویتضح من نص المادة أعلاه،أن المشرع الجزائري لم یعتمد على التقسیم 
المعھود علیھ بالنسبة للسلطات التي یمنحھا حق الملكیة والتي ھي حق التصرف 

،وذلك بتكریره التصرفعلى تقسیم واحد وھو  اقتصر، بل والاستغلال والاستعمال
ا التكرار لم نجده في النص الفرنسي لھذه العبارة في فقرتي المادة أعلاه، لكن ھذ

فیھا المشرع على تقسیم التصرفات إلى أعمال تصرف وأعمال  اعتمدللمادة التي 
  : بالنص الفرنسي على أنھ 88إدارة وذلك بالنص في الفقرة الأولى من المادة 

» le tuteur est tenu de gérer les biens… « 
  :وفي الفقرة الثانیة 

…».. et. doit solliciter l’autorisation du juge pour les 
actes suivantes«  

  .مما یعني أعمال التصرف
ونحن وقصد توضیح مدى الحمایة التي أعطاھا المشرع للقاصر ولأموالھ، 
سنعتمد على تقسیم سلطات الولي الطبیعي على مال القاصر من حیث مدى 

جة عن إذن القاضي الخارخضوعھا لإذن القاضي أم لا، فسنتعرض للتصرفات 
  ).الفرع الثاني( ثم نحدد التصرفات الداخلة تحت إذن القاضي) ولالفرع الأ(

  التصرفات التي لا تتطلب إذن القاضي للقیام بھا :ولالأالفرع 
 بالنص یدیر- على الولي أن یتصرف« :ج على أنھ.أ.من ق 88نصت المادة 

  .»... الحریص الرجلفي أموال القاصر تصرف  - الفرنسي
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غیر أن المشرع لم یحدد ھذه الأعمال التي لا تتطلب الحصول على الإذن من 
باشتراط أن تكون بتصرف الرجل الحریص على أموال  اكتفىالقاضي للقیام بھا،بل 

القاصر وذلك حمایة لھ، ونظرا لقیام الولي بالإدارة لحساب القاصر فإنھ یمكن حصر 
أعمال الحفظ : ثة طوائف ھيھذه التصرفات وفقا للقواعد العامة في ثلا

، وكذا أعمال إجازة التصرفات التي )ثانیا(والانتفاعالإدارة ، وأعمال )أولا(والصیانة
، وذلك نظرا لأن ھذه الأصناف الثلاث من الأعمال لا )ثالثا(یقوم بھا الصبي الممیز

  .تلحق ضررا بأموال القاصر
تطلبھا الضرورة العاجلة ھي تلك الأعمال التي ت :أعمال الحفظ والصیانة: ولاأ
التي تنص على . ج.م.من ق 718على المال، وعلیھ فطبقا لأحكام المادة  للحفاظ

، الشيء لحفظلكل شریك في الشیوع الحق في أن یتخذ من الوسائل ما یلزم « :أنھ
فإنھ ینوب الولي عن الشریك القاصر في . »ولو كان یغیر موافقة باقي الشركاء 

قیام بكل أعمال الصیانة وحفظ المال الشائع تطبیقا لأحكام المادة المال الشائع في ال
یتحمل جمیع الشركاء كل بقدر حصتھ « :التي تنص على أنھ. ج.م.من ق 719

والضرائب المفروضة علیھ، وسائر التكالیف  وحفظھنفقات إدارة المال الشائع، 
ص یقضي بغیر الناتجة عن الشیوع أو المقررة على المال كل ذلك ما لم یوجد ن

لذالك على الولي أن یدفع كل النفقات اللازمة لحفظ مال القاصر بقدر حصتھ، .»ذلك
كان شریكا على الشیوع، ولھ  إذائع رائب وكل ما ینتج على المال الشاوكذا دفع الض

أن یوفي بالدیون المترتبة على القاصر ویستوفي حقوقھ من الغیر، وكذلك بیع المال 
  .1النفقة على الصغیر سریع التلف، وكذلك

وھذه الأعمال المتعلقة بالحفظ والصیانة لیست سلطة للولي الطبیعي على مال 
القاصر فحسب، بل ھي واجب یتوجب علیھ القیام بھا، فعلى الولي الطبیعي واجب 
القیام بالتسجیلات الرسمیة لفائدة القاصر، وواجب شھر التصرفات الخاضعة للشھر 

لكیة لفائدة القاصر، وكذا واجب عقد تأمینات عادیة بھدف تغطیة الم كانتقالالعقاري، 
  . 2خطر ضیاع أموال القاصر

ھي تلك الأعمال الوسط بین أعمال الحفظ  :والانتفاعأعمال الإدارة : ثانیا
والصیانة وبین أعمال التصرف، بمعنى أنھا أخطر من الأولى و أقل خطورة من 

تلك الأعمال التي تتفق مع ما أعد لھ المال سواء  «:، كما یمكن تعریفھا بأنھا3الثانیة
كان عقارا أو منقولا ویدخل في نطاقھا أعمال الإدارة المعتادة التي لا تنطوي على 
تغییر جوھري في الشيء، وكذلك أعمال الإدارة غیر المعتادة التي تدخل على تعدیل 

  .4»جوھري في الغرض الذي أعد لھ الشيء أو المال

                                                             
  .185عبد القادر الفار، المرجع السابق، صـ  1
  .76مقفولجي عبد العزیز، المرجع السابق، صـ   2
  .76مقفولجي عبد العزیز،نفس المرجع ، صـ  3
 206، مجلة الجیش اللبناني، العدد وإدارتھا والتصرف بھا وقسمتھا استغلالھا، شائعةالملكیة الرلى صفیر، ـ  4

  .3، 2، 1، ص .2002أوت 
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التي یدخل  ولي القیام بكل أعمال الإدارة المعتادة وغیر المعتادةوعلیھ یحق لل
التي یمارسھا الولي الطبیعي نیابة عن  والزمنیةة المكانیة أایفي نطاقھا قسمة المھ

  .إذن المحكمة القاصر دون
  :كذلك والانتفاعویدخل ضمن أعمال الإدارة 

ھا قیمة مالیة كبیرة بیع المنقولات العادیة للقاصر، وھي تلك التي لیست ل -  
  . ولیست ذات أھمیة كبرى

جني وبیع الثمار خوفا من فسادھا بعد نضجھا، فیتعین على الولي قطفھا  -  
  .وبیعھا قبل تلفھا أو فسادھا دونما الحاجة إلى إذن من القاضي

إیجار العقارات لمدة لا تزید عن ثلاث سنوات، على اعتبار جواز تأجیر  -  
، 1التي تتفق مع طبیعة الشيء الانتفاععة لأنھ یعد من أعمال الشریك لحصتھ الشائ

ویقوم ھذا الإیجار إذا أقامھ الولي نیابة عن القاصر بشرط عدم الإضرار بباقي 
الشركاء وكذلك عدم تجاوز مدة ثلاث سنوات أو سنة بعد بلوغ القاصر سن الرشد، 

یجب أن یتحصل على « :ج التي تنص على أنھ.أ.من ق 88/4تطبیقا لأحكام المادة 
  :...من القاضي بالنسبة للتصرفات التالیة ترخیص
القاصر لمدة تزید عن ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد  عقار إیجار - 4

  .»بلوغھ سن الرشد 
كما یكون للولي تمثیل القاصر في مختلف الدعاوى القضائیة وذلك لحساب  

ة حقوق القاصر، وكذلك كل الدعاوى القاصر كلما كانت ھذه الدعاوى كافیة لحمای
التي یفرضھا القانون لصالح القاصر، كدعوى القسمة ودعوى بیع العقار بالمزاد 

  . 2العلني
كذلك نقطة مھمة لم ینص علیھا  والانتفاعویدخل ضمن أعمال الإدارة 

المشرع الجزائري صراحة على الرغم من إقرار الشریعة الإسلامیة لھا، وھي 
من مال القاصر، سواء علیھ ھو نفسھ أو على من تجب علیھ نفقتھم،  قضیة الإنفاق

ولا ﴿:من سورة النساء 06وھذا ما أقره الشرع الحكیم في قولھ تعالى في الآیة 
من كان منكم غنیا فلیستعفف ومن كان فقیرا ، فتأكلوھا إسرافا وبدارا أن یكبروا 

مال الیتیم إلا بالتي ھي ولا تقربوا ﴿ :وكذلك قولھ تعالى. ﴾فلیأكل بالمعروف
  .من سورة الإسراء 34الآیة . ﴾أحسن

وعلیھ یحق للولي أبا كان أو أما الإنفاق من أموال أولادھم القصر إلى غایة 
من  844بدءا من المادة  الانتفاعبلوغھم سن الرشد، وھذا ما یعني تطبیق أحكام حق 

ج في .م.من ق 77، وھذا ما یستنتج ضمنیا من نص المادة 3ج وما بعدھا.م.ق

                                                             
، مجلة الجامعة الإسلامیة،  المجلد السابع عشر، إیجار المال الشائع في الفقھ الإسلاميمازن مصباح صباح، / د ـ 1

  . 86،ص 2009العدد الثاني ، فلسطین، سنة
  .76عبد العزیز، المرجع السابق، ص مقفولجي ـ  2
 .dr/ ghaouti ben melha, Op Cit, p366  ـ  3
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حسب القدرة  الأصول على والفروعتجب نفقة الأصول على الفروع « :نصھا
  .»ودرجة القرابة في الإرث  والاحتیاج

القاصر الممیز تكون  أنسبق ورأینا : إجازة تصرفات القاصر الممیز: ثالثا
فلھ  تصرفاتھ النافعة نفعا محضا نافذة،فمن البدیھي أن یباشرھا عنھ الولي الطبیعي،

والوصایا، وذلك دون اللجوء إلى طلب الإذن من القاضي، أما  الھبةأن یقبل 
التصرفات الضارة ضررا محضا فھي باطلة ولیس للولي إقامتھا بل لھ التمسك بحق 
إبطالھا لمصلحة القاصر، وكذلك للقاصر الممیز تصرفات دائرة بین النفع والضرر 

من  83ن عدمھ، وھذا الحق أعطتھ لھ المادة فللولي كما مر علینا الحق في إجازتھا م
من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة « :أنھ بنصھا علىج وھذا .أ.ق

من القانون المدني تكون تصرفاتھ نافذة إذا كانت نافعة لھ، وباطلة إذا كانت  43
النفع فیما إذا كانت مترددة بین  الوصي وأ الولي إجازةضارة لھ، وتتوقف على 

  .»والضرر، وفي حالة النزاع یرفع الأمر إلى القضاء
من نص المادة أن حق الإجازة ھو حق خالص لمن ھو ولي أو  ، یتبینوعلیھ

وصي، فلھ أن یمارسھ دون إذن القاضي إلا في حالة النزاع حول نفعھا من ضررھا 
  .    فھنا یرفع الأمر إلى القضاء للفصل فیھ فلھ إقرارھا أو إبطالھا

  التصرفات المتوقفة على إذن القاضي: الفرع الثاني
ینبغي على الولي أن یباشر نیابتھ في الحدود التي رسمھا القانون، بحیث 
یحضر على الولي الطبیعي مباشرة تصرفات معینة بصفة حصریة إلا بإذن القاضي 

ج وذلك بنصھا على ما .أ.من ق 88/2المختص، وھي محصورة في نص المادة 
  :یلي

  :وعلیھ أن یستأذن القاضي بالنسبة للتصرفات التالیة...«
  .بیع العقار، وقسمتھ ورھنھ وإجراء المصالحة - 1
  .بیع المنقولات ذات الأھمیة الخاصة - 2
  .أو المساھمة في شركة الاقتراضأموال القاصر بالإقراض أو  استثمار - 3
من سنة بعد  إیجار عقار القاصر لمدة تزید عن ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر - 4

  .»بلوغھ سن الرشد 
  :   ولھذا سنتناول كل حالة على حدى كما یلي

نتطرق لكل حالة كما  :بیع العقار، وقسمتھ ورھنھ وإجراء المصالحة: أولا
  :یلي

ھو من أخطر التصرفات التي یقوم بھا الولي باعتباره تصرفا  :بیع العقار - 1
، 1حمایة حقوق القاصر من النظام العامناقلا للملكیة لذا قیده المشرع بالإذن، كون 

فلم یحدد المشرع الجزائري قیمة أدنى تستوجب الإذن،بل كلما تعلق الأمر بعقار 
فكرة المقایضة  استبعدالحصول على إذن قضائي، مما یعني أنھ   استوجبالقاصر 

                                                             
، الجزء الثالث، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة موسوعة الأحوال الشخصیةمعوض عبد التواب، / دـ  1

  .1484، ص 1997السابعة، سنة 
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ج التي توجب أن یكون البیع .أ.من ق 90وذلك ما یستنتج ضمنیا من نص المادة 
على القاضي أن یراعي في الإذن حالة « :د العلني وذلك بنصھا على أنھبالمزا

وذلك قصد ضمان . » العلني بالمزاد البیع یتم وأنالضرورة ومصلحة القاصر، 
  .أكبر ثمن لمصلحة القاصر

ج في .م.من ق 723ھذا القید ھو الذي تحدثت عنھ المادة  :قسمة العقار - 2
إجماعھم أن یقتسموا المال الشائع  أنعقدا یستطیع الشركاء إذ« :أنھ نصھا على

مراعاة الإجراءات  وجبت أھلیة ناقصمن ھو  بینھمبالطریقة التي یرونھا، فإذا كان 
وبناءا علیھ وجب على الولي أو الوصي رفع دعوى . »لھا القانون التي یفرض

القسمة نیابة عن القاصر بعد الحصول على الإذن من القاضي وإلا كان الإجراء 
  .اطلاب

وسبب تعلیق رھن عقار القاصر بالإذن القضائي ھو  :رھن عقار القاصر - 3
تعقد ھذه المعاملات مما یجعل الولي بحاجة إلى خبیر، وذلك لضمان مصلحة 
القاصر والحفاظ على أموالھ ولا یشترط الإذن في الحالة التي یكون فیھا القاصر ھو 

ھذا الرھن لا یعد من أعمال التصرف  بمعنى أن الرھن لصالحھ، لأن المرتھنالدائن 
  .  1بل من أعمال الإدارة

فیھا الإذن القضائي لضمان مصالح القاصر في  اشترط :إجراء المصالحة - 4
  .المصالحة في العقار

ویدخل ضمن ھذه المنقولات القیم : بیع المنقولات ذات الأھمیة الخاصة: ثانیا
حق الملكیة الصناعیة والتجاریة التي والحقوق المعنویة ك كأسھم البورصةالمنقولة 

  .2تدخل ضمن الأموال المنقولة ولیس العقاریة
 أو المساھمة في شركة الاقتراض أموال القاصر بالإقراض أو استثمار: ثالثا

،وفیھ خطورة استثمارإن إقراض مال القاصر فیھ تعطیل لھذا المال لبقائھ دون : 
 یھماوع من ھذین التصرفین إلا إذا أذنت باعتباره قد تنجر عنھ خسارة والولي ممن

تدعوا إلیھ الحاجة الماسة للقاصر،أو أن  الاقتراضالمحكمة ، بعدما تتحقق من أن 
 احتمالھذا الإقراض یكون لشخص مأمون فلا یتعرض مال القاصر للضیاع مع 

  .إفلاسھ
أما بالنسبة للمساھمة في شركة، فیشترط ألا تكون شركة أشخاص كشركة 

ن، كونھا تكسب أفرادھا صفة التاجر وھو ما لا یمكن حدوثھ مع القاصر التضام
  .3كما أن ھذه الشركة قد تلحق ضررا بأموال القاصر أھلیتھ، لانعدام

ج المذكورة سابقا لإذن القاضي، وھذا ما .أ.من ق 88ولھذا أخضعتھا المادة 
  .05/01/1992المؤرخ في 80160كرستھ المحكمة العلیا في القرار رقم 

                                                             
  .99ماجدة مصطفى شبانة، المرجع السابق، ص ـ  1
  . 77د العزیز، المرجع السابق، صمقفولجي عبـ 2
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من المقرر قانونا أنھ یجب الإثبات بعقد رسمي وإلا كان باطلا ، كل تنازل 
عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط ، أو صادر بموجب عقد من نوع آخر ، 

المحل التجاري بالقسمة أو المزایدة أو بطریق المساھمة بھ في  بانتقالأو كان یقضي 
أموال القاصر تصرف الرجل  رأس مال الشركة ، وعلى الولي أن یتصرف في

  .طبقا لمقتضیات القانون العام  مسئولاویكون  الحریص
أن عقد التنازل لم ینجز في شكلھ الرسمي ، وأن  - قضیة الحال -ولما ثبت في

المطعون ضدھا ما ھي إلا ولیة شرعیة بعد وفاة زوجھا ، فلیس لھا إذن سوى سلطة 
كل أولادھا القصر، ولا یمكنھا التسییر في أموال الشركة لصالحھا ولصالح 

التصرف فیھا بالتنازل إلا عن حصتھا، لذا فإن القرار الذي فصل عن خطأ في طلب 
  .1الطاعنین بالرجوع إلى الأمكنة وقضى بالرفض صدر مستوجبا للنقض والإبطال

إیجار عقار القاصر لمدة تزید عن ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة : رابعا
لأن الإیجار طویل الأمد یعد من قبیل أعمال التصرف  وذلك: لرشد بعد بلوغھ سن ا

في :المؤرخ  72353ولقد كرست ھذا المبدأ المحكمة العلیا في القرار رقم 
10/04/1991.  

 كلمن المقرر قانونا أنھ على الولي أن یستأذن القاضي المختص في إبرام 
ى القرار المطعون فیھ ومن ثم فإن النعي عل ،القاصر بأملاك یتعلق إیجار عقد

  .بالخطأ في تطبیق القانون غیر مؤسس
أن الطاعن تصرف بمحض إرادتھ في  - في قضیة الحال-ولما كان من الثابت

ملك قاصرة لیس لھ علیھا صفة ولي، فإن قضاة الموضوع بتحمیلھم إیاھا المسؤولیة 
 أستوجب الناتجة عن تصرفھ ھذا قد طبقوا صحیح القانون، ومتى كان الأمر كذلك

  .2رفض الطعن
وحمایة منھ للقاصر لم یقتصر المشرع الجزائري على طلب الإذن فقط  ھذا،

بل ذھب إلى أكثر من ذلك ونص  أعلاه، 88لمباشرة التصرفات المذكورة في المادة 
 القاصر،إذا تعارضت مصالح الولي ومصالح « :ج على أنھ.أ.من ق 90في المادة 

وذلك . »أو بناءا على طلب من لھ مصلحة  ائیا،تلقیعین القاضي متصرفا خاصا 
قصد مراقبة مدى تطابق التصرف مع مصلحة القاصر ، وأكثر من ذلك فللمحكمة 
الحق في مراقبة تصرفات الولي في مال القاصر المشمول بولایتھ ، ومدى ما یبذلھ 

لقاصر من رعایة في إدارتھا، ولھا أن تقدر ما إذا كان بقاء الولي بشكل خطرا على ا
  .3من عدمھ

أما إذا تجاوز الولي سلطاتھ المرسومة في القانون فإنھا تكون موقوفة على 
إقرارھا ممن یملك حق الإقرار، وھو إما المحكمة أو القاصر نفسھ بعد بلوغھ سن 

                                                             
  .177، العدد الأول، ص1995القضائیة لسنة  ـ المجلة 1
  .115، العدد الثالث، ص1995المجلة القضائیة لسنة ـ  2
  .1503معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص/ دـ  3



 البلیدة. جامعة سعد دحلب. مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة                                                                      كلیة الحقوق

94 

 

، بل من وقت إقرارھا الرشد، وبذلك لا ترتب تلك التصرفات آثارھا من وقت إبرامھا
  .1ثر رجعي على الماضي ولا یكون لھذا الإقرار أ

 08/09أما عن كیفیة الحصول على الإذن القضائي فقد فصل فیھا الأمر رقم
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وذلك  2008فبرایر  25المؤرخ في 

، المنصوص علیھ قانوناالمسبق  الترخیصیمنح « :منھ بنصھا 449في أحكام المادة 
بموجب أمر على  شؤون الأسرةولي من قبل قاضي والمتعلق ببعض تصرفات ال

  .»ذیل عریضة 
، لي أو الوصي أو من یكون في حكمھموبناءا على نص المادة أعلاه، یقوم الو 

عند ممارسة أي تصرف خاضع للإذن القضائي بالرجوع إلى قاضي شؤون الأسرة 
لطلب الإذن الولایة  اختصاصھالمختص إقلیمیا، وھو القاضي الذي تمارس فیھ دائرة 

 الاختصاصیؤول « :التي تنص على أنھ.ج.وإ.م.إ.من ق 464وفقا لأحكام المادة 
مكان ممارسة الولایة على  اختصاصھاالإقلیمي إلى المحكمة التي یوجد في دائرة 

أموال القصر، ویفصل القاضي في الأمر بموجب أمر على ذیل عریضة بعد التأكد 
ج التي تشترط حالة الضرورة .أ.من ق 89دة من تحقیق الشروط المطلوبة في الما

  .»ومصلحة القاصر ، وأن یتم البیع بالمزاد العلني 
 464كما تخضع الولایة لرقابة قاضي شؤون الأسرة وفقا لأحكام المواد من 

ویكون لھ بناءا علیھا سلطة تعیین الوصي والمقدم، والفصل .ج.وإ.م.إ.من ق 480إلى المادة 
  .على المال إضافة إلى سلطة الترشید بالنسبة للقاصر الممیزفي منازعات الولایة 

  الولایـة المكــتسبة على مـال القاصــر : المبـحـث الثـاني 
وتسمى أیضا بالولایة النیابیة وھي أن ینوب شخص على الولي الطبیعي في 
ممارسة الولایة على مال القاصر، وتسمى مكتسبة لأنھا لیست أصلیة، بل یلجأ إلیھا 

الولي الطبیعي من أب،أو أم، أو جد، وذلك بأي سبب كان،أو حتى مع  انعدامفي حالة 
وجوده لكن تم إسقاط الولایة الطبیعیة عنھ أو تم الحجر علیھ، وبالتالي فالولایة 
الطبیعیة ھي الأصل والولایة المكتسبة ھي الفرع، وذلك ما یستنتج من نص المادة 

الأھلیة وناقصوھا ، بحسب  فاقدویخضع  «:التي تنص على أنھ.ج.م.من ق 44
ضمن الشروط ووفقا للقواعد  القوامة، أو  الوصایةالأحوال لأحكام الولایة ، أو 

كل من « :التي تنص على أنھ. ج.أ.من ق 81وكذلك نص المادة . »المقررة قانونا 
كان فاقد الأھلیة أو ناقصھا لصغر السن أو جنون ، أو عتھ ، أو سفھ ، ینوب عن 

  .»طبقا لأحكام ھذا القانون  مقدمأو  وصيانونا ولي ،أو ق
ولكن نظرا  القوامة،وعلیھ، فالولایة المكتسبة على المال ھي إما الوصایة أو 

تكون « :ج.أ.من ق 100لتشابھ الوصایة والقوامة في الأحكام وذلك بنص المادة 
رھا من قبیل ونظرا أیضا لاعتبا. »ویخضع لنفس الأحكام  الوصيللمقدم صلاحیات 

الولایة المكتسبة ستقتصر دراستنا على الوصایة باعتبارھا ولایة مكتسبة على المال 
المطلب (وذالك بالتطرق إلى تعریفھا وتمییزھا عن الولایة الطبیعیة على المال 

                                                             
  .515حسن كیرة، المرجع السابق، ص/ دـ  1
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ونختم بكیفیة ) المطلب الثاني (ثم نتعرف على كیفیة تعیین الوصي وشروطھ ) الأول
  ).المطلب الثالث (مھام الوصي  انتھاء

  تعریف الولایة المكتسبة على المال وتمییزھا عن الولایة الطبیعیة: المطلب الأول 
 ثم تمییزھا عن الولایة الطبیعیة) الأولالفرع (ھا اتمختلف تعریفلحیث سنتعرض 

  ).الثانيالفرع (
   تعریف الولایة المكتسبة على المال: ولالفرع الأ

مرت علینا  يل على غرار باقي المفاھیم التلماللولایة المكتسبة على ا 
) ثانیا(وعند فقھاء الشریعة الإسلامیة) ولاأ(مختلفة ، وذلك عند علماء اللغة تعاریف

  ) .ثالثا(وكذا قانونا
ھي من فعل وصى  :لغة الوصایة :لغة) الوصایة(الولایة المكتسبة: ولاأ

ا وصیتھ یتصرف في یوصي وصیة، أي جعلھ لھ  ، ووصى فلانا إلیھ ، وجعل فلان
  .1.أمره ومالھ بعد موتھ ، ووصى فلانا بالشيء أي علیھ وأمره 

عرفھا فقھاء  :شرعا) الوصایة(تعریف الولایة المكتسبة على المال: ثانیا
  .» 2الأمر بالتصرف بعد الموت« :بأنھاالشریعة الإسلامیة 

الأب والأم الولي الطبیعي ك انعداموتعتبر الوصایة واجبة شرعا في ظل       
علیكم إذا حضر  كتب﴿ :من سورة البقرة 180والجد ، وذلك لقولھ تعالي في الآیة 

وقولھ تعالى في الآیة  . ﴾أحدكم الموت إن ترك خیرا الوصیة للوالدین والأقربین

أیھا الذین آمنوا إذا حضر أحدكم الموت حین الوصیة  یا﴿ :من سورة المائدة 106
یركم إن كنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصیبة ذوا عدل وآخران من غ اثنان

  .﴾الموت یحسبونھا بعد الصلاة
لم یعرفھا قانون  :قانونا) الوصایة(تعریف الولایة المكتسبة على المال: ثالثا

بتحدید كیفیة التعیین والشروط ،  اكتفىالأسرة الجزائري ، ولا القانون المدني بل 
  ) .الوصایة (ولایة المكتسبة على المال لذلك إجتھد  فقھاء القانون بتعریف ال

الوصایة ھي نوع من «  :فقد عرفھا الدكتور جمعة حسن الجبوري بأنھا 
أنواع النیابة وتسمى بالولایة النیابیة أو المكتسبة ، وھي التي تكون بتسلیط من الغیر 
ا فیكتسبھا صاحبھا من الغیر نیابة عنھ سواء كان ولیا خاصا كالأم والجد ، أوعام

  .3»كالقاضي 
نظام لرعایة أموال القاصر ، « :كما عرفھا الدكتور الفقي عمر عیسى بأنھا

ھ بنظام الولایة الطبیعیة ، فكلاھما یحمي أموال القاصر ، ولكن الولایة یبفھو ش
، فإذا توفي )الأم(أساسھا القرابة والشفقة فھي لا تكون إلا للأب والجد الصحیح و

                                                             
  .92وسوس جمیلة، المرجع السابق، صمـ  1
  
  .1523معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص/ دـ 2
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 البلیدة. جامعة سعد دحلب. مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة                                                                      كلیة الحقوق

96 

 

الأمر الأخذ بنظام الوصایة ، أي  واستلزمیة الطبیعیة ، تطبیق نظام الولا استحال
تعیین شخص تتوافر فیھ شروط معینة وتكون لھ الولایة على مال القاصر ، 

في الأوجھ التي  واستثمارھاوالغرض من نظام الوصایة ھو صیانة ثروة القاصر 
  .»1تعود علیھ بالمنفعة 

تثبت لھ الولایة ) الأم(أو كل شخص غیر الأب والجد «  : أما الوصي فھو    
  . 2»من قبل الأب أو بالتعیین من قبل المحكمة بالاختیار سواءعلى مال الصغیر 

نائب قانوني للقاصر یختاره الأب أو یعینھ « :كما یعرف الوصي بأنھ
  .3»القاضي

والوصي باعتباره نائبا قانونیا على القاصر، فإنھ یمثلھ في الأعمال التي 
ت التي یبرمھا والخاصة بأمور الوصایة ، وتنصرف ھذه الأعمال یباشرھا والتصرفا

والتصرفات إلى شخص القاصر لا إلى الوصي ، مما یجعل الوصي نائبا على 
  .القاصر قانونا 

تمییز الولایة المكتسبة على المال عن الولایة الطبیعیة على : الفرع الثاني 
  : الیة تتمیز الوصایة عن الولایة في النقاط الت: المال 

الوصایة تكون مكتسبة من الغیر سواء بالتعیین من الولي أو القاضي، في  - 1
حین أن الولایة  الطبیعیة فھي طبیعیة مستمدة من الشرع ولذلك لتوفر رابطة الدم 

  .بین الولي والقاصر المشمول بالولایة
 الوصایة تثبت لكل شخص تتوفر فیھ الصفات اللازمة لتولي التكلیف ، أما - 2

  .4الولایة فھي كما رأینا حق للأب والجد والأم
الوصایة تستوجب عرضھا على القاضي لیقرر تثبیتھا بعد التحقق من  - 3

توافر الشروط المنصوص علیھا في القانون، بینما الولایة لا تستوجب عرضھا على 
  .5القاضي لكونھا مستمدة من قوة القانون

بب القرابة ولیس لھا صور على الولایة الطبیعیة على المال تثبت بس - 4
خلاف الولایة المكتسبة على المال التي تأخذ صور متعددة بالنظر إلى مصدرھا 

  .والسلطات الممنوحة للوصي
، وھو الذي یختاره الأب أو الأم أو الجد لیكي ینوب الوصي المختارفھناك 

 .علیھم في رعایة مال القاصر بعد وفاتھ 
اره من ثبت لھم حق الولایة الطبیعیة على مال إذن ھو الوصي  الذي یخت    

  .6القاصر ، بشرط أن یعرض على المحكمة التصدیق علیھ

                                                             
  .93موسوس جمیلة، المرجع السابق ، صـ 1
 .604حسن كیرة، ،المرجع السابق،ص/د ـ 2
  .103ماجدة مصطفى شبانة، المرجع السابق، ص  ـ 3
  .184ر، المرجع السابق، صعبد القادر الفاـ 3
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، فإذا لم یكن للقاصر وصي مختار أو لم تثبتھ المحكمة الوصي المعینوھناك 
من طرف الولي الطبیعي على مال القاصر ، فإن المحكمة ھي  اقتراحھبالرغم من 

  . لوصيالتي تتولى عندئذ تعیین ا
  كیفیة تعیین الوصي وشروطھ :المطلب الثاني 

الوصي ھو الشخص المختار لرعایة مصالح القاصر كما رأینا، وذلك 
رسمھا القانون، وقد یأتي  بالتصرف فیھا وإداراتھا لصالح القاصر في الحدود التي

ومن ختیار من الأب ومنھ یحتل المرتبة الثانیة بعد الأب ، أو من قبل الجد أھذا الا
قبل المحكمة إذ لم یوجد وصي مختار، وذلك طبعا مع ضرورة مراعاة الشروط التي 

ثم ) ولالفرع الأ(اسة كیفیة تعیین الوصي ینص علیھا القانون، لھذا یتعین علینا در
الفرع (الشروط الواجب توفرھا في الوصي لكي یكون أھلا لرعایة مال القاصر 

  ) .الثاني
  ن الوصي كیفیة تعیی:  ولالفرع الأ

لقد نظم المشرع الجزائري كیفیة تعیین وتثبیت الوصي في نص المادتین      
یجوز للأب أو للجد « :منھ على أنھ 92بحیث نصت المادة . ج.أ.من ق 94و  92

وصي للولد القاصر إذا لم تكن لھ أم تتولى أموره أو تثبت عدم أھلیتھا لذلك  تعیین
  . »... بالطرق القانونیة 
على  الوصایةعرض  یجب« :ج على أنھ.أ.من ق 94المادة  كما نصت

  .»  إلغائھاأو  لتثبیتھابمجرد وفاة الأب  القاضي
الوصي  اختیاریتضح من نص المادتین أعلاه، أنھما قد منحتنا سلطة      

 المصادقة، أي ضرورة الاختیارتثبیت القاضي لھذا  بشرط، وقیدتھا  والجد للأب
  .مختصعلیھ من قبل القاضي ال

فإذا كان تعیین الوصي من قبل الأب أمرا طبیعیا ومنطقیا باعتباره صاحب    
للجد الذي  الاختیارالولایة الطبیعیة على ولده القاصر، فإنھ لا یمكن فھم إعطاء حق 

لم یعترف لھ بالولایة الطبیعیة على ما القاصر على النحو الذي مر علینا في دراسة 
القاصر، كما لا یفھم كیف منح المشرع للأم الحق في  الولایة الطبیعیة على مال

  . وصي ؟ اختیارالولایة الطبیعة على مال القاصر في حین لم یمنحھا حق 
ھذا، ولا یجوز للأب أو الجد تعیین وصي للقاصر ، إلا إذا ثبت عدم وجود     

ا ما أم تتولى رعایة وإدارة أموال القاصر أو ثبت عدم أھلیتھا بحسب القانون، ھذ
یجوز للأب أو للجد تعیین وصي للولد « :ج بنصھا.أ.من ق 92تضمنتھ المادة 

  .»...یتھا لذلك بالطرق القانونیةتتولى أموره أو ثبت عدم أھل أمالقاصر إذا لم تكن لھ 
وعدم وجود الأم یثبت بكافة الطرق القانونیة، كشھادة الوفاة المستخرجة من    

ت الوفاة طبیعیة ، أو بالحكم القضائي الذي أقر بالفقدان سجلات الحالة المدنیة إذا كان
« :ج التي تنص على أنھ.أ.من ق 109في حالة غیابھا أو فقدھا، طبقا لأحكام المادة 

المفقود ھو الشخص الغائب الذي لا یعرف مكانھ ولا یعرف حیاتھ أو موتھ ، ولا 
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ذا ثبت وفاتھا حكمیا وقضى كما تثبت بحكم الوفاة الحكمي إ. » بحكمیعتبر مفقودا إلا 
  .ج.م.من ق 113القضاء بذلك طبقا لأحكام المادة 

وصي بعد إثبات عدم أھلیة الأم رغم  اختیاركما یمكن للأب أو الجد     
أو فقد أھلیتھا أمام القاضي ، وذلك  انعدامثبت حالة یوجودھا ، وذلك بتقدیم كل ما 

الذي أصاب أم القاصر مما أعدم أو أنقص بتقدیم ما بثبت السفھ أو العتھ ، أو الجنون 
أھلیتھا ، أو تقدیم حكم الحجر علیھا ، أو الحكم الذي صدر في حقھا وكان متبوعا 

  .بعقوبة تبعیة تعدم أھلیتھا 
 القاضيعلى  عرضھا یجبلكي تقوم الوصایة بل  الأم وفاةولا یكفي     

سرة، والذي یتوجب لتثبیتھا في شكل أمر على ذیل عریضة یقدم لقاضي شؤون الأ
أھلیتھا ، وكذلك وفاة الأب أو الجد، لأن  انعدامعلیھ التأكد أولا من وفاة الأم أو 

الوصایة مضافة إلى ما بعد الموت، وذلك بكل طرف الإثبات المتاحة قانونا ، ثم 
ینتقل إلى النظر في الشروط المنصوص علیھا قانونا إذا كانت متوفرة في شخص 

لا ، ولھ عند النظر في ھذه الأمور سلطة التعیین وتثبیت الوصي  الوصي المختار أم
كما لھ سلطة رفض التثبیت لسبب یمنع ذلك، والقانون لم ینص على شكل معین 

ذیل عریضة  أمر علىلتثبیت الوصیة فقاضي شِِِِؤون الأسرة یصدرھا في شكل 
  .ویوقعھ لیثبت بھ الوصایة 

أكثر من وصي واحد ،  اختیارد سلطة ھذا، وقد منح القانون للأب والج    
،  الأوصیاء تعددوإذا ... « :ج بنصھا.أ.من ق 92/2وذلك بتصریح نص المادة 

وعلیھ . »من ھذا القانون  86الأصلح منھم مع مراعاة أحكام المادة  اختیارفللقاضي 
في حالة تعدد أوصیاء الأب أو الجد، علیھم إثبات ذلك التعدد بكافة طرق الإثبات 

، وما  الاختیارعرفیة أو القانونیة على اعتبار أن القانون  لم یحدد كیفیة صدور ال
حین عرض الوصایة علیھ لتثبیتھا  لكي یختار  الاختیارعلى القاضي إلا التحقق في 

من ھو أصلح وأقدر لحمایة أموال القاصر ، ولھ السلطة التقدیریة الكاملة في ذلك 
  .1ى ذیل عریضة لكي تصبح الوصایة قائمةومن ثمة یثبتھ بموجب أمر على عل

   شروط الوصي: الفرع الثاني
الوصي ھو حق مقید  اختیارإن الحق الذي منحھ المشرع للأب والجد في       

من قانون الأسرة ، وھي شروط مستمدة  93بالشروط المنصوص علیھا في المادة 
ت ذات المادة على من الفقھ الإسلامي، ولتحقیق حمایة أكبر لحقوق القاصر ألزم

« :القاضي أن یعزل الوصي إذا لم تتوفر فیھ تلك الشروط وذلك بنصھا على أنھ
یشترط في الوصي أن یكون مسلما عاقلا ، بالغا ، قادرا ، أمنیا ، حسن التصرف ، 

  . »وللقاضي عزلھ إذا لم تتوفر فیھ ھذه الشروط 
ناه في الولي وھو نفس الشرط الذي رأی:  أن یكون الوصي مسلما: ولاأ

ولن یجعل االله « :من سورة النساء 141الطبیعي وذلك لقولھ تعالى في الآیة 
  .وعلیھ فلا وصایة و لا ولایة للكافر على المسلم .  » للكافرین على المؤمنین سبیلا

                                                             
  .70مقفولجي عبد العزیز، المرجع السابق، صـ 1
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ومعناه أن یكون الوصي كامل الأھلیة ، :  أن یكون عاقلا وبالغا وقادرا: ثانیا
 یصح الإیصاء للصبي أو إلى شخص ثم الحجر علیھ بعد بالغ ، عاقل ، وراشد فلا

بلوغھ سن الرشد القانوني، الأول لأنھ قاصر النظر لا یھتدي إلى وجوه المصلحة 
والمنفعة ، والثاني لأنھ لا یھتدي إلى حسن التصرف في حق نفسھ فكیف یولى 

  .شؤون غیره
تدبیر ، وكذا المعروف بحسن ال:  أن یكون أمینا حسن التصرف: ثالثا

الثقة في تصرفات القاصر المشمول بالوصایة  إیجادالأمانة ھو  اشتراطوالغرض من 
والنزاھة كاجتناب المعاصي  الاستقامة، فالإشراف على مصالح الغیر یتطلب 

والكبائر من زنا وشرب الخمر وكذا السرقة ومن عرف بالخیانة لا تصلح وصایتھ 
  .1ار بمصالحھعلى القاصر خوفا من أكلھ مالھ والإضر

ولقد ذھب فقھاء الشریعة الإسلامیة وعلى عكس ما رأیناه في الولایة    
الطبیعیة على مال القاصر إلى جواز الإیصاء للمرأة لأنھا أھل للشھادة ودلیلھم في 
ھذا ھو جواز شھادتھا وكذلك كمال أھلیتھا لإدارة شؤونھا ، فلا أحد یجبرھا على 

لى كونھا حرة في التصرف  في مالھا متى كانت عاقلة قبول زوج معین مثلا إضافة إ
  .، فما الذي یمنع أن تستمد الوصایة من الغیر2وبالغة 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلقد سایر فقھاء الشریعة الإسلامیة في أن منح 
للمرأة الحق في الوصایة على أبناءھا القصر ، ودلیل ذلك منحة لھا للولایة الطبیعة 

« :ج التي نصھا.أ.من ق 87أبناءھا القصر  وذلك بصریح نص المادة  على مال
محلھ قانونا ، وفي حالة  الأم تحلیكون الأب ولیا على أولاده القصر ، وبعد وفاتھ 

محلھ في القیام بالأمور المستعجلة  الأم تحلغیاب الأب أو حصول ما نع لھ ، 
  .المتعلقة بالأولاد

  .»الولایة لمن أسندت لھ حضانة الأولاد  وفي حالة الطلاق یمنع القاضي 
المتعلقة بشروط الوصي، لم یشترط .ج.أ.من ق 93إضافة إلى أن نص المادة 

معا ، وھو إما الذكورة أو الأنوثة ، وذلك  الاثنینالذكورة بل جاء بلفظ عام یحتمل 
  .الذي جاء في المادة ھو لفظ عام مطلق غیر مقید  الوصيلأن لفظ 
فبرایر  25المؤرخ في  09-08المذكورة أعلاه كرسھا الأمر  ھذه الشروط   

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الصادر في الجریدة الرسمیة  2008
المتعلقة بتعیین الوصي  499وذلك بأحكام المادة  2008أفریل  23بتاریخ  21رقم 

حكام قانون الأسرة یعین القاضي طبقا لأ« :إذ نصت ذات المادة على أنھ. والقیم
  .مقدما من بین أقارب القاصر ، وفي حالة تعذر ذلك یعین شخصا آخر یختاره 

وقادرا على  القاصرللقیام بشؤون  أھلاویجب في الحالتین أن یكون المقدم   
  .»مصالحھ حمایة

                                                             
  .95موسوس جمیلة، المرجع السابق، صـ  1
الملكیة و نظریة العقد في الشریعة الاسلامیة دار الفكر العربي ة دون طبعة ولا سنة الإمام محمد أبو زھرة، ـ  2

  .ومایلیھا 305النشر ص 
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وعلیھ فمتى تحققت ھذه الشروط في شخص الوصي ، كان للقاضي وضع    
خضع ھذه الوصایة لمتابعة قاضي شؤون الأسرة وفقا القاصر تحت وصایتھ ، وت

  .وما بعدھا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  464لأحكام المواد 
  مھام الوصي انتھاء: المطلب الثالث 

ج في أحكام المادة .أ.نص علیھا ق الانتھاءمھام الوصي وآثار ھذا  انتھاء     
) الأولالفرع (لأسباب خاصة بالقاصرمنھ وما بعدھا، فتنتھي مھام الوصي  96

  ) .الفرع الثاني(ولأسباب خاصة الوصي
  :تنتھي مھمة الوصي « :ج على أنھ.أ.ق 96تنص المادة      

  .بموت القاصر أو بزوال أھلیة الوصي أو موتھ - 1
  .ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم یصدر حكم من القضاء بالحجر علیھ - 2
  .الوصي من أجلھا  بانتھاء المھام التي عین - 3
  .بقبول عذره في التخلي عن المھمة  - 4
بعزلھ بناءا على طلب شخص لھ مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما  - 5

  .  »یھدد مصالح القاصر
الولایة المكتسبة على القاصر  انتھاءمن خلال نص المادة أعلاه یتضح أن      

وإما لأسباب ) الأولالفرع (یةیكون إما لأسباب متعلقة بالقاصر المشمول بالوصا
  ).الفرع الثاني(متعلقة بالوصي ذاتھ

  :  وھي سببان ھما: الأسباب الخاصة بالقاصر :ولالفرع الأ
وھذا سبب طبیعي لأن سبب الوصایة قد زال ومحلھا : موت القاصر : ولاأ

أصبح غیر موجود، فبمجرد موت القاصر تصبح أموالھ المشمولة بالوصایة تركة 
  .رثتھتقسم لو

وذلك ما لم یشترط القانون استمرار الولایة :  بلوغ القاصر سن الرشد: ثانیا
المكتسبة علیھ لحجر مثلا ، فبمجرد بلوغ القاصر سن الرشد القانوني تنتھي الوصایة 
علیھ ، فتثبت لھ بھذا البلوغ أھلیة كاملة دون الحاجة إلى صدور حكم یرفع عنھ 

وصي وولایة المحكمة التي تتولى رعایة شؤون الوصایة ، وبذلك تنتھي مھمة ال
  .السبب لانعدامالقاصر ، فإذا زال سبب الولایة زالت الوصایة  بطریقة طبیعیة 

  : وھي متعددة :  الأسباب الخاصة بالوصي: الفرع الثاني 
تنتھي الولایة المكتسبة بموت الوصي و  :موت الوصي أو فقده لأھلیتھ : أولا

لقة بشخص الوصي ، ولا تنتقل إلى ورثتھ ، فیعوض الوصي ذلك لأنھا شخصیة متع
بوصي آخر ، أما إذا فقد أھلیتھ وثبت ذلك بكافة الطرق القانونیة فھنا تنتھي وصایتھ 
، على اعتبار أن الأھلیة كما رأینا شرط أساسي لقیام الوصایة ، فتقوم معھ وتزول 

  .بزوالھ 
إذ تنتھي وصایة الوصي :  انتھاء المھام التي عین الوصي لأجلھا: ثانیا

العمل الذي عین لھ، أو بزوال الأسباب التي دعت إلى سلب الولایة  بانتھاءالخاص 
مھام الوصي  بانتھاءمن الولي الطبیعي وتعیین الوصي الخاص، ھنا تقضي المحكمة 
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الخاص وعودة الولایة الطبیعیة إلى الولي ، فلا وصایة مع الولي الشرعي ، كما 
  .المدة المحددة لھ في قرار تثبیت الوصایة بانتھاءة الوصي المؤقت تنتھي وصای
للوصي الحق في طلب :  قبول عذر الوصي في التخلي عن مھمتھ: ثالثا

من قاضي   شؤون الأسرة الذي أمر بتعیینھ ، وإذا رأى ھذا الأخیر ما  الاستقالة
در قرار العزل یبررھا وكانت في مصلحة القاصر المشمول بالوصایة قبلھ منھ وأص

، والمشرع الجزائري لم ینص على أي سبب من الأسباب التي یمكن أن تكون كافیة 
، بل منح في ذلك السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة لاستقالتھلتقدیم الوصي 

الذي لھ أن یتخذ كل الإجراءات الضروریة لحمایة وحفظ أموال القاصر، وإشترط 
مانعا للوصي من القیام بمھمتھ منعا كلیا ، وأن یكون ھذا المالكیة في العذر أن یكون 

  .1العذر طارئا بعد قبول الوصایة
العزل ھو إعفاء الوصي من مھامھ لتخلف شرط من  :عزل الوصي  - د 

 2شروط الوصایة ، أو تعرض أموال المولى علیھ للإھمال والضیاع، وھو جزاء
ي مواجھة الوصي ، وذلك بناءا یتخذه قاضي شؤون الأسرة لحمایة مصالح القاصر ف

  .على طلب أي شخص تكون لھ مصلحة في العزل
  خاتمة
من خلال ھذه الدراسة المتواضعة،تبین لنا جلیا الشرخ الواضح بین      

النصوص القانونیة التي تحكم الولایة على مال القاصر،مما یؤدي إلى إنقاص 
التصرف في أموالھ ولا قادر المقررة لھ باعتباره غیر قادر عن  الضمان والحمایة

على حمایتھا بنفسھ،مما یستوجب على القاضي الحرص والتدخل بحزم من خلال 
مراقبة الولي الطبیعي والوصي و من ھم في حكمھ ،حقیقا لحمایة أكمل امثل 

  .للقاصر
كما نستنتج أن عدم تحدید المشرع الجزائري للمذھب الشرعي الذي یبني     

و أحكامھ القضائیة،أدى إلى تناقض وتباین في أحكام القضاء  تھاجتھاداعلیھ القاضي 
في عدید المواقف،وما قرارات المحكمة العلیا المتعددة والصادرة في ھذا الشأن ،إلا 
خیر دلیل عما نقول،لھذا توجب توحید المذھب الشرعي المعتمد لتوحید الأحكام 

الذي یقوم  الاجتھاد،ھل ھو القضائي  الاجتھادالقضائیة،وكذا ضرورة توحید مفھوم 
الذي یصدر عن المحكمة  الاجتھادبھ القاضي منفردا حین الفصل في القضایا،أم ھو 

وكذلك ضرورة النص عى إلزامیة أو عدم إلزامیة ھذه القرارات بالنسبة .العلیا؟
  . للقاضي

  :قائمة المراجع
دني وقانون ، دراسة في القانون المالنیابة القانونیةماجدة مصطفى شبانة، - 1

  . 2004الولایة على المال، دار الفكر العربي، الإسكندریة، دون طبعة، سنة 

                                                             
  .467الرفعي عبد السلام، المرجع السابق، صـ  1
  .  456الرفعي عبد السلام، نفس المرجع ، صـ 2
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الولایة على مال القاصر في القانون الجزائري والفقھ موسوس جمیلة،  - 2
، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، جامعة الإسلامي
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